
 نيويــورك – عبر باحثون عن قلقهم من 
لجوء السلطات الصينية لتجنيد شركات 
مراقبـــة للمســـاعدة فـــي وضـــع معايير 
لأنظمـــة التعرف على الوجه، محذرين من 
أن التركيز الشديد على تتبع الخصائص 
مثـــل العرق خلق مجالا واســـعا لســـوء 

المعاملة.
تحدد المعايير الفنية، التي نشـــرتها 
مجموعـــة أبحـــاث المراقبـــة ”آي.بي.في.
إم“، كيـــف يجب تقســـيم البيانـــات التي 
تم التقاطها بواســـطة كاميـــرات التعرف 
علـــى الوجـــه في جميـــع أنحـــاء الصين 
إلى العشـــرات من الخصائص، من حجم 

الحاجب إلى لون البشرة والعرق.
وقـــال مؤلف التقرير تشـــارلز روليت 
”إنهـــا المـــرة الأولى التـــي نشـــاهد فيها 
شـــبكات كاميـــرات الأمـــن العـــام التـــي 
تتعقب الأشخاص من خلال هذه المعايير 
الحساســـة بشـــكل صريـــح علـــى هـــذا 

النطاق“.
وأضـــاف أن المعايير تقـــود الطريقة 
التـــي يتـــم بهـــا بنـــاء شـــبكات المراقبة 
فـــي جميع أنحـــاء البلاد مـــن التطورات 
الســـكنية في العاصمة بكـــين إلى أنظمة 
الشرطة في مقاطعة هوبي بوسط البلاد.

قلق متزايد

في إحدى الحالات، يشير التقرير إلى 
مناقصـــة نوفمبر 2020 لمشـــروع إســـكان 
في بكـــين، يتطلـــب من  صغيـــر ”ذكـــي“ 
الموردين أن يفي نظـــام كاميرات المراقبة 
بمعايير تسمح بالفرز حسب لون البشرة 

والعرق وتصفيفة الشعر.
وقال روليت، الذي يأتي تقريره وسط 
تدقيق عالمي متزايد بشـــأن معاملة بكين 
لمســـلمي الإيغور والأقليـــات الأخرى في 
إقليم شـــينجيانغ الغربي، إن الأمر يعزز 
الانتهـــاك. بينما تنفي الحكومة الصينية 

أي انتهاكات حقوقية في المنطقة.

كما قالت كيتلين بيشـــوب مســـؤولة 
الحمـــلات فـــي مؤسســـة الخصوصيـــة 
الدولية إن القلق بشأن الكشف عن العرق 
فـــي أنظمـــة التعرف على الوجـــه يتزايد 

على مستوى العالم.
وبينما سعت الشـــرطة في نيويورك 
وإيطاليـــا ونيوزيلنـــدا وأماكـــن أخـــرى 
الوجـــوه  لتصفيـــة  التكنولوجيـــا  إلـــى 
حســـب العـــرق، قالت بيشـــوب إن نطاق 
النهج الصينـــي ومركزيته لا مثيل لهما. 
وبالنظر إلى دور الصين كمصدر رئيسي 
لتكنولوجيـــا المراقبـــة، فقـــد يكـــون ذلك 

مصدر قلق دولي.
وتابعت بيشـــوب ”إذا كنت تفي بهذه 
المعايير القمعية في الصين، فهذه مشكلة 
كبيرة بالفعل. ولكنك ترسل التكنولوجيا 
إلـــى جميع أنحـــاء العالم بعـــد ذلك وقد 

يكون هذا أكثر إثارة للقلق“.
ونظر تقريـــر روليت في معايير نظام 
المراقبة التي وضعتها وزارة الأمن العام 
وإدارات الشـــرطة فـــي مقاطعـــات خنان 

وشينجيانغ وشنجن.
والمعاييـــر، التـــي تتبعهـــا الوكالات 
الحكوميـــة، بما فـــي ذلك الشـــرطة التي 
تسعى لبناء أي نوع من أنظمة الكاميرات، 
صيغت لدى الحكومة بالتعاون مع بعض 
أكبـــر شـــركات المراقبـــة في البـــلاد مثل 
يونيفيو وهيكفيجن وداهوا. وقد أدرجت 
واشـــنطن هيكفيجن وداهوا في القائمة 
الســـوداء في 2019 لدورهمـــا المزعوم في 
”المراقبـــة عاليـــة التقنية“ ضـــد الأقليات 
العرقيـــة فـــي الصـــين. ووصفـــت داهوا 
حيث كانت  تقارير إعلامية بأنها ”كاذبة“ 
تفيد بأنها ســـاعدت فـــي صياغة معايير 
حكومية للكشـــف عن الجماعات العرقية 

الفردية.
وأضافـــت الشـــركة في بيان أرســـل 
عبر البريـــد الإلكتروني ”لـــم تكن داهوا 

متورطة في إنشـــاء قسم قاعدة البيانات 
في المستند الذي يشـــير إلى المجموعات 

العرقية“.

تقنية منحازة

لدى سؤاله عن تقرير ”آي.بي.في.إم“، 
قال متحدث باســـم هيكفيجن إن الشركة 
”ملتزمـــة بدعـــم أعلى المعاييـــر واحترام 

حقوق الإنسان“.
وأضـــاف ”بصفتنـــا شـــركة تصنيع 
لا تشـــرف على تشـــغيل منتجاتنا، فإننا 
نضمـــن أن كاميراتنـــا مصممـــة لحماية 

المجتمعات والممتلكات“.
الســـفارة  ولا  يونيفيـــو  تـــرد  ولـــم 
الصينية في واشنطن على طلب للتعليق.
ووجد تقرير ”آي.بي.في.إم“ أن بعض 
المعايير (بما في ذلك القواعد المذكورة في 
مخطط الإســـكان في بكين) كانت مطبقة 
منـــذ عدة ســـنوات، بينما مـــن المقرر أن 
يدخـــل بعضهـــا الآخر حيـــز التنفيذ في 

المستقبل القريب.
التـــي  للأنظمـــة  معيـــار  ويصنـــف 
ســـتُعتمد فـــي المراقبة بالفيديـــو لهدف 
الأمن العام، المقرر اعتماده في شهر مايو 
المقبـــل، لون البشـــرة إلى خمـــس فئات: 

أبيض، أسود، بني، أصفر وأخرى.
وعلـــى الرغم من أن بعـــض المعايير 
تصـــف الفـــرز العرقـــي علـــى أنـــه ميزة 
”اختياريـــة“، إلا أن تقرير ”آي.بي.في.إم“ 

قال إنها تبدو متطلبات.
وذكر التقرير ونشـــطاء حقوقيون أن 
استخدام مثل هذه المعايير سيُسهّل على 
السلطات تمشيط قواعد بيانات مختلفة 
لأفـــراد معينـــين، أو لأعضـــاء مجموعـــة 
عرقيـــة معينة مثل الإيغـــور في مقاطعة 

شينجيانغ.
وقالـــت مايـــا وانغ باحثـــة أولى في 
الصين فـــي هيومن رايتس ووتش ”نحن 
لا نتحـــدث عن معيار لقيـــاس طول أقلام 
الرصاص في مصنع، فهذه ليســـت تقنية 

محايدة“.
ويقـــول نشـــطاء وخبـــراء حقوقيون 
فـــي الأمم المتحـــدة إن مـــا لا يقـــل عـــن 
مليون مســـلم محتجزون في معســـكرات 
في شـــينجيانغ. ويتهم النشطاء وبعض 
السياســـيين الغربيين الصين باستخدام 
التعذيـــب والأشـــغال الشـــاقة والتعقيم. 
ونفـــت الصين مـــرارا جميـــع الاتهامات 
بارتكاب انتهاكات وتقول إن معسكراتها 
تقدم تدريبا مهنيا وهي ضرورية لمحاربة 

التطرف.
وقالت وانـــغ إن معايير التعرف على 
الوجـــه الموثقة فـــي تقريـــر ”آي.بي.في.

إم“ قدّمت أدلـــة جديدة على التعاون بين 
الحكومة الصينية وشـــركات تكنولوجيا 
المراقبة المحلية بشـــأن الإجـــراءات التي 

يمكن أن تستهدف مجموعات الأقليات.
وتابعـــت ”إنهـــم يعملون ســـويا في 
والتعقـــب  الجماعيـــة  المراقبـــة  مجـــال 
الجماعـــي للأشـــخاص دون التوافق مع 

معايير حقوق الإنسان الأساسية“.
إن  وفي يناير قالـــت ”آي.بي.في.إم“ 
عددا مـــن شـــركات الـــذكاء الاصطناعي 
الصينية الكبرى تقدمت بطلب للحصول 
على براءات اختراع وصفت التكنولوجيا 
لتحليل الصور بحثا عن الإيغور، وربطها 

بكاميرات المراقبة المستمرة 
على  التعـــرف  وشـــبكات 

الوجه.

عنصرية مؤتمتة

مع ذلك، قال الخبراء 
إنه ليس من الواضح 

إلى أي مدى تعمل أنظمة 
التعرف على الوجه العرقية 
أو قواعد البيانات الوطنية 
المرتبطة بها بشكل كامل في 

الصين.
وقال جريج 

والتون وهو 
خبير في 

المراقبة الصينية 
في مركز الأبحاث 
الكندي سيكديف، 

إن المعايير المفصلة 
في التقرير الجديد قد تعكس خطط بكين 

المســـتقبلية لتطوير أنظمة تتبع مدعومة 
بالـــذكاء الاصطناعي. وأضـــاف والتون 
الذي يدرس قواعد بيانات الشرطة الحية 
”تكشـــف هذه المعايير عن تطلعات جميع 
البيانـــات التي تريـــد الحكومة الصينية 
جمعها من الناس في الأماكن الحضرية“.

وقـــال إن الكثير منها يحتوي بالفعل 
علـــى التفاصيـــل المدرجـــة فـــي المعايير 
كطـــول الحاجب والعرق ولون البشـــرة، 
علـــى الرغم مـــن أن هذه الحقـــول لا يتم 

ملؤها دائما.
وتابع أن فـــي ”مســـتوى التفاصيل 
انتهاكا غير عادي  التي يريدون جمعها“ 

للخصوصية.
وقد يكون الغرض الآخر من المعايير 
الحكوميـــة هو تنظيـــم البيانات بطريقة 
تمكن من تطوير أنظمة أكثر قوة للتعرف 
على الوجـــه في الســـنوات القادمة، كما 
قالت ليز أوســـوليفان، التـــي عملت على 
شـــرح الصورة لشـــركة رؤى الكمبيوتر 

كلاريفاي.
وتابعت ”إنه لأمـــر مرعب أن نتخيل 
نظاما متزايد الدقة للكشـــف عن المعايير 
الحيويـــة يجمـــع الكثير مـــن المعلومات 
علـــى  تســـليطها  ويمكـــن  التفصيليـــة، 

الأقليات“.
وكانـــت صحيفة نيويـــورك تايمز قد 
كشـــفت منذ عامين اســـتخدام السلطات 
الصينية تقنيات عالية الجودة والسرية 
للتعـــرف علـــى الوجـــوه لمراقبـــة أقلية 
المسلمين الإيغور والتحكّم بهم والاحتفاظ 

بتسجيلات عن جميع تحركاتهم لأغراض 
البحث والمراجعة. وتجعل هذه الممارسة 
الصـــين رائدة في مجـــال تطبيق تقنيات 
الجيـــل المقبل لمراقبـــة مواطنيها، مما قد 
يـــؤذن ببداية حقبة جديدة من العنصرية 

المؤتمتة.
معرفـــة  لديهـــم  أشـــخاص  م 5  وقـــدَّ
مباشـــرة بنظم المراقبة الصينية، والذين 
طلبـــوا عدم الكشـــف عـــن هويتهم خوفا 
من انتقام الســـلطات، تفاصيل للصحيفة 
الأميركية عن تلك التقنية واســـتخدامها 
لحفظ تســـجيلات تخص 11 مليون مسلم 

من الإيغور في الصين.
وتحتفظ الســـلطات الصينية بالفعل 
بشبكة مراقبة واسعة، من بينها إمكانية 
تتبّع الحمـــض النووي للأشـــخاص في 
إقليم شـــينغيانغ شـــمال غـــرب الصين، 
والذي يطلق عليه العديد من الإيغور اسم 
الوطن. لكن نطـــاق النظم الجديدة، التي 
لم يُبلَّغ عنها سابقا، يمتد ليراقب العديد 

من الأركان الأخرى في البلد.
وقد أشرفت أجهزة إنفاذ القانون في 
مدينة سانمنشيا بوسط الصين على طول 
ن من  النهر الأصفر على تشغيل نظام تمكَّ
إجراء 500 ألف فحص خلال شـــهر واحد 
فـــي هذا العام الجاري لتحديد ما إذا كان 

السكان ينتمون إلى أقلية الإيغور أم لا.
وعلـــى الرغم مـــن أنَّ بعـــض إدارات 
الشرطة والشركات التقنية قد أطلقت على 
هذه الممارسة اسم ”تحديد الأقليات“، إلا 
أنَ تلك العبارة ليست سوى تعبير مُلطّف 
لأداة تســـعى حصرا إلى تحديد الإيغور. 
ويبدو الإيغور غالبا مختلفين عن غالبية 
ســـكان الصين المنتمين إلى سلالة الهان 
هم أقرب شـــبها لســـكان  المهيمنـــة، إذ أنَّ
، تساهم مثل هذه  آسيا الوسطى. ومن ثمَّ
الاختلافـــات في تســـهيل عملية تمييزهم 

عن غيرهم من خلال برامج المراقبة.
وفي حين احتكرت الدول الديمقراطية 
علـــى مدار عقود تقريبـــا أحدث التقنيات 
المتطـــورة، يبـــدأ حاليـــا جيـــل جديد من 
الشـــركات الناشـــئة في العمل على تلبية 
لتمهيد  لبكين  الاســـتبدادية  الاحتياجات 
امتـــلاك تقنيـــات ناشـــئة مثـــل الـــذكاء 
الاصطناعـــي. وتســـتطيع أدوات مماثلة 
أتمتة التحيّزات القائمة على أساس لون 

البشرة والعرق في أماكن أخرى.
وقالـــت كليـــر غارفي وهي أســـتاذة 
مســـاعدة في مركز الخصوصية والتقنية 
بجامعة جورج تـــاون الأميركية إنَّ ”ثمة 
تطبيقات أكثر 
خطورة لهذه 
التقنية والفرص 
جيدة 
لتجربتها. 
فإذا طورت 
تقنية 
يمكنها 
تصنيف الناس 
حسب العرق، 
سيستخدمها 
شخص ما لقمع 

تلك المجموعة العرقية“.

كانـــت تقارير ســـابقة نشـــرها موقع 
”انترسبت“ قد كشـــفت عن تعاون منظمة 
أميركية، أسســـها عملاقـــا التكنولوجيا 
غوغـــل وآي.بـــي.إم، مع شـــركة تســـاعد 
السلطات الصينية على فرض رقابة على 

مواطنيها.

مناخ استبدادي

بـــاور  أوبـــن  مؤسســـة  وأقامـــت 
فاونديشـــن، وهي مؤسســـة غير ربحية 
يقودها مديرو غوغـــل وآي.بي.إم بهدف 
محاولـــة ”دفـــع الابتـــكار“، تعاونـــا بين 
آي.بي.إم وسمبتشـــيان الصينية وعملت 
معا على تطويـــر مجموعة من المعالجات 
الدقيقـــة التي تمكن أجهزة الكمبيوتر من 
تحليل كميات هائلة من البيانات بشـــكل 

أكثر كفاءة.
وكرَّست الصين موارد ضخمة لمراقبة 
وتتّبـــع الســـكان الإيغـــور بزعـــم العنف 
القائـــم على أســـاس العـــرق فـــي إقليم 
تشـــينجيانغ وهجمات الإيغور في أماكن 
أخرى. واحتجـــزت بكين مئات الآلاف من 
المســـلمين الإيغور وآخرين في شينغيانغ 

داخل معسكرات ”إعادة التثقيف“.
ويُعـــزّز البرنامـــج قـــدرة بكـــين على 
تحديـــد المواطنـــين الإيغـــور والتعـــرُّف 
عليهم من بين بقية سكان البلاد. إذ وفقا 
لشـــخصين، تُخزّن قاعـــدة بيانات وطنية 
واحـــدة صور وجوه جميع الإيغور الذين 

يغادرون تشينجيانغ.
ووفقا لإحدى الوثائق، تكشف وثائق 
المشـــتريات الحكوميـــة خـــلال الأعـــوام 
الماضيـــة أنَّ الطلب قـــد تنامى على تقنية 
التعرّف على الوجه. فقد ســـعى مسؤولو 
إنفـــاذ القانـــون فـــي مدينـــة يونغتشـــو 
بمقاطعـــة هونـــان الجنوبية إلى شـــراء 
برنامـــج ”لتحديد ما إذا كان شـــخص ما 

ينتمي إلى أقلية الإيغور أم لا“.
منطقتـــين  فـــي  الشـــرطة  وأعربـــت 
بمقاطعة جويتشـــو عن حاجتها للتعرّف 
علـــى أولئـــك المنتمـــين للإيغـــور. وطلب 
مســـؤول شـــرطي توفير برنامج للتعرّف 
علـــى الإيغور بدقة تزيد عـــن 97 في المئة 
اســـتنادا إلـــى صـــور بطاقـــات الهوية. 
وفي مدينة شـــونجكينج ومنطقة التبت، 
مت الشـــرطة مناقصات لشراء برامج  نظَّ
مماثلة. ووصفت وثيقة مشتريات خاصة 
بمقاطعة خبي كيف جرى إخطار الشرطة 
عندما حجز عدد مـــن الإيغور تذاكر على 

رحلة واحدة في اليوم نفسه.
وكذلك، أظهرت إحدى قواعد البيانات 
التي جرى إنشـــاؤها من خـــلال برنامج 
كيف اســـتخدمت  تابع لشـــركة ”ييتـــو“ 
الشـــرطة الصينية في مدينة سانمنشـــيا 
برنامجـــا يعمل علـــى كاميـــرات المراقبة 
لمحاولة التعـــرُّف على الســـكان أكثر من 

500 ألف مرة خلال شهر تقريبا.
وتمتلـــك شـــركة ييتـــو وخصومهـــا 
طموحات للتوسّـــع في الخارج. وأوضح 
جوناثان فرانكل الباحث في مجال الذكاء 
ماساتشوســـتس  بمعهـــد  الاصطناعـــي 
للتكنولوجيا، أنَّ مثـــل هذه الدفعة يمكن 

أن يجعل برامج التصنيف العرقي متاحة 
بسهولة في أيدي حكومات أخرى.

وقال فرانكل ”لا أعتقد أن ثمة مبالغة 
فـــي التعامل مع هـــذا باعتبـــاره تهديدا 
وجوديا للديمقراطيـــة“، مضيفا ”بمجرد 
أن تعتمـــد دولـــة مـــا نموذجـــا فـــي هذا 
ها  المناخ الاســـتبدادي الثقيل الوطأة، فإنَّ
تســـتخدم البيانات لفرض أفكار وقواعد 
علـــى نحو أكثـــر عمقا وجذريـــة مما كان 
يمكنها تحقيقه قبـــل 70 عاما في الاتحاد 
، هذه أزمـــة مُلّحة  الســـوفيتي. ومن ثـــمَّ

نسير إليها نياما ببطء“.
وكانـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة قد 
أطلقت حملة عالمية لحظر استخدام أنظمة 
التعـــرف على ملامح الوجـــه، باعتبارها 
شـــكلا من أشـــكال المراقبة الجماعية من 
شأنه أن يفضي إلى استفحال الممارسات 

العنصرية للشرطة.

وحـــذرت المنظمـــة من إقـــدام أجهزة 
تنفيذ القانون على استخدام تكنولوجيا 
التعرف على الوجه كســـلاح ضد الفئات 
المهمشـــة في مختلف بلـــدان العالم؛ فمن 
نيودلهي إلى نيويورك، يمكن اســـتغلال 
هذه التكنولوجيا التي تقتحم خصوصية 
المـــرء فتنقلـــب هويته نقمة عليـــه وتُهدَر 

حقوقه الإنسانية. 
ويقول مات محمودي الباحث المعني 
بالذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان في 
منظمة العفو الدولية ”إن سوء استخدام 
تكنولوجيـــا التعـــرف علـــى الوجـــه من 
جانب الشـــرطة يضع الأبريـــاء في صف 
مستديم للمشتبه فيهم، وينتهك حقنا في 
الخصوصيـــة؛ لقد أصبحـــت تكنولوجيا 
التعـــرف علـــى الوجـــه منتشـــرة في كل 
مـــكان ولا تخضـــع لأي ضوابط، وينبغي 

حظرها“.
أما ألبرت فوكس كان المدير التنفيذي 
لـ“مشروع الإشـــراف على تقنية المراقبة“ 
فـــي مركـــز العدالـــة الحضرية فقـــد قال 
إن ”تكنولوجيـــا التعـــرف علـــى الوجـــه 
هـــي تقنية منحـــازة ومعيبـــة ومناقضة 

للديمقراطية“.

القلق من أنظمة التعرف على الوجه يتزايد عالميا
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التعرف على الوجه تكنولوجيا منحازة ت

الشركات الصينية للذكاء الاصطناعي تمهد لحقبة من العنصرية المؤتمتة
ــــــة المتبعة،  ــــــة، إضافة إلى طــــــرق التعقب التقليدي ــــــدأت الحكومــــــة الصيني ب
ــــــة النمط الظاهري  بإخضاع الإيغــــــور إلى رقابة صارمة مســــــتخدمة تقني
للحمــــــض النووي وتقنية التعرف على الوجه. واســــــتفادت بكين من جائحة 
كورونا لتعميم الرقابة، الأمر الذي رفع رصيد مختبرات وزارة الأمن العام 
الصيني المتخصّصة في تطوير تقنيات التعقب وإيجاد أســــــواق جديدة لها 

خارج حدود الصين مثيرة بذلك قلقا دوليا.

إنها المرة الأولى التي نشاهد 

فيها شبكات كاميرات المراقبة 

تتعقب الأشخاص من خلال 

معايير إثنية وعرقية بشكل 

واضح وصريح
جميع أنحـــاء العالم بعـــد ذلك وقد 

هذا أكثر إثارة للقلق“.
ونظر تقريـــر روليت في معايير نظام 
بة التي وضعتها وزارة الأمن العام 
رات الشـــرطة فـــي مقاطعـــات خنان 

نجيانغ وشنجن.
والمعاييـــر، التـــي تتبعهـــا الوكالات 
وميـــة، بما فـــي ذلك الشـــرطة التي 
ى لبناء أي نوع من أنظمة الكاميرات، 
ت لدى الحكومة بالتعاون مع بعض 
ر شـــركات المراقبـــة في البـــلاد مثل 
فيو وهيكفيجن وداهوا. وقد أدرجت 
القائمة  ــنطن هيكفيجن وداهوا في
ـوداء في 2019 لدورهمـــا المزعوم في 
ضـــد الأقليات  قبـــة عاليـــة التقنية“
الصـــين. ووصفـــت داهوا  يـــة فـــي
حيث كانت  ”كاذبة“ ر إعلامية بأنها
بأنها ســـاعدت فـــي صياغة معايير 
مية للكشـــف عن الجماعات العرقية 

ية.
وأضافـــت الشـــركة في بيان أرســـل 
لبريـــد الإلكتروني ”لـــم تكن داهوا 

لتحليل الصور بحثا عن الإيغور، وربطها
بكاميرات المراقبة المستمرة
على التعـــرف  وشـــبكات 

الوجه.

عنصرية مؤتمتة

مع ذلك، قال الخبراء 
إنه ليس من الواضح

إلى أي مدى تعمل أنظمة
التعرف على الوجه العرقية 
أو قواعد البيانات الوطنية 
المرتبطة بها بشكل كامل في

الصين.
وقال جريج 

والتون وهو 
خبير في 

المراقبة الصينية
في مركز الأبحاث 
الكندي سيكديف، 

إن المعايير المفصلة 
في التقرير الجديد قد تعكس خطط بكين

ال الشـــركات الناشـــئة في
الاســـتبدادية الاحتياجات 
امتـــلاك تقنيـــات ناشـــئة
الاصطناعـــي. وتســـتطيع
أتمتة التحيّزات القائمة ع
البشرة والعرق في أماكن
وقالـــت كليـــر غارفي
مســـاعدة في مركز الخصو
بجامعة جورج تـــاون الأم

ي

ال

ت

ش
تلك المجمو

معايير إثنية وعرقية بشكل 

واضح وصريح

ست الصين موارد ضخمة 
َّ
كر

لمراقبة السكان الإيغور 

بزعم العنف القائم على 

أساس العرق في إقليم 

تشينجيانغ

سوء استخدام تكنولوجيا 

التعرف على الوجه من جانب 

الشرطة ينتهك حقنا في 

الخصوصية

%
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